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ـــس  رســالة مؤرخــة ٤ كــانون الأول/ديســبمر ٢٠٠٣ موجهــــة إلى رئي
مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
  .(S/2002/1254) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢
وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن المغـــرب عمــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيـس لجنـة 

 مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة 
تقدم البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا لرئيـس لجنـة مكافحـة 
الإرهاب. وتتشرف بـأن تحيـل طـي هـذا الكتـاب التقريـر الثـالث للمملكـة المغربيـة عـن تنفيـذ 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الصادر عن مجلس الأمن (انظر الضميمة). 
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ضميمة 
[الأصل: بالفرنسية] 
ـــاب المنشــأة  التقريـر الثـالث المقـدم مـن المملكـة المغربيـة إلى لجنـة مكافحـة الإره

 بموجب القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الصادر عن مجلس الأمن 
يقـدم هـذا التقريـر اسـتجابة للرسـالة S/AC.40/Sub.Co.B/OC.73 المؤرخـة ٨ تشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ الموجهة من لجنة مكافحة الإرهاب بشأن النظـر في التقريـر الثـاني الـذي 
قدمـه المغـرب في ١٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، وأعلـن فيـه عـن نيتـه إعـداد قوانـين تتعلـق بمكافحـــة 

الإرهاب. 
ومنذ تلك الفترة، أعدت المملكة المغربية تشريعا محددا لقمع الأعمال الإرهابيـة ومنـع 
تمويل الإرهاب. كما أكملت إجراءات تصديق كل الاتفاقيات الدوليـة الـتي لهـا صلـة مباشـرة 

أو غير مباشرة بالإرهاب.  
وتقدم المملكة المغربيـة جوابهـا علـى أسـئلة لجنـة مكافحـة الإرهـاب، عزمـا منـها علـى 

ألا تتدخر أي جهد لمكافحة الإرهاب وفي إطار احترام القانون والوفاء بالتزاماتها الدولية. 
قانون مكافحة غسل الأموال: يرجى بشكل خاص شرح التدابير التي يعتزم المغـرب  - ١
اتخاذهـا مـن أجـل كفالـة الشـفافية والمسـؤولية في نقـل الأمـوال عـن طريـــق المؤسســات الماليــة 

والنظم الثانوية لنقل الأموال.  
أعد المغرب مشروع قانون لمكافحة جريمتي غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب. 

غير أنه نظرا للطابع الملـح لمكافحـة الإرهـاب، فقـد اعتـبر المغـرب أن مـن الأنسـب أن 
يعتمد، في مرحلة أولى، القانون ٠٣-٠٣ المتعلق بمكافحة الإرهاب. وقد نشر هذا القانون في 

الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها ٥١١٢ الصادر في ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٣.  
ويتضمن هذا القانون سلسلة من التدابير المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، ولا سـيما منـها 

ما يلي: 
تجريم تمويل الإرهاب:  -

تعتبر المادة ٤-٢١٨ من هذا القانون الأعمال التالية أعمالا إرهابية:  
 

 

توجد المرفقات في ملف لدى الأمانة العامة وهي متاحة للرجوع إليها.  *
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“القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشـرة، بتقـديم أو جمـع أو تدبـير 
أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليـا أو جزئيـا 

لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛ 
و “تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض”. 

وتمتد عقوبة السجن من ٥ سنوات إلى٣٠ سنة، فيما تتراوح الغرامة بين ٥٠٠ ٠٠٠ 
ــــاب لمصـــاردة كـــل  و ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ درهــم. ويتعــرض الأشــخاص المدانــون بتمويــل الإره

ممتلكاتهم أو جزء منها.  
رفع السر البنكي: سوف يدمـج البـاب الرابـع مـن القـانون المذكـور، والمكـرس لقمـع  -
تمويل الإرهاب، في قانون المسطرة الجنائية. وهو يخول السلطات القضائية إمكانيـة أن تطلـب، 
في إطار أي تحقيق تقوم به، معلومات بشأن عمليات مالية أو تحويل أموال يشتبه في استعمالها 

لتمويل الإرهاب والحصول على تلك المعلومات في أجل أقصاه ٣٠ يوما.  
ويجـوز للسـلطات القضائيـة أن تعلـن عـن تجميـد أو مصــادرة الأمــوال الــتي يشــتبه في 

استعمالها للإرهاب.  
ولا يجوز للأبناك أن تواجه تلــك السـلطات أو بنـك المغـرب بمبـدأ الحفـاظ علـى السـر 

المهني (المادة ٤-٥٩٥). 
حماية الموظفين المكلفـين إجـراء تحقيقـات خاصـة بشـأن المعـاملات المشـبوهة مـن كـل  -
تهديـد أو ضغـط أثنـاء أداء مهامـهم. وهكـذا، لا يمكـن أن يتعـرض بنـك المغـرب أو الأبنــاك أو 
مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة ولا أن تقام ضدهم أي دعـوى للمسـؤولية المدنيـة 
بسـبب ممارسـة الأعمـال والمـهام المخولـة لهـم بموجـب قـانون الإرهـــاب. كمــا يمنــع اســتعمال 
المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض التي ينص عليها القانون، وذلـك بـإلزام أولئـك 
المسيرين أو المستخدمين باتخاذ الإجراءات الضرورية بحفظ سر التحقيقات (المادة ٥-٥٩٥). 
اعتماد مبدأ التعاون الدولي في مجـال مكافحـة تمويـل الإرهـاب. (انظـر الجـواب علـى  -

السؤال رقم ١-١٠). 
ـــها القــانون ٠٣-٠٣ المتعلــق بمكافحــة  فيمـا يتعلـق بالأحكـام القمعيـة الـتي ينـص علي -
الإرهـاب، يجـدر بـالتوضيح أنهـا قـد أدمجـت في الجـزء الأول مـن الكتـاب الثـالث مـــن القــانون 

الجنائي.  
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الإبلاغ عن المعاملات المشـبوهة: هـل مـن الممكـن، في إطـار النيـة الـتي أعـرب عنـها  - ٢
المغـرب بإخضـاع المؤسسـات الماليـة لضـرورة هـذا الإبـــلاغ، أن يشــرح التدابــير الــتي يتوخــى 

اتخاذها إزاء كل المهن التي تقوم بالمعاملات المالية. 
تعتزم المملكة المغربية أن تضع التزاما بضرورة الإبلاغ عن المعاملات الماليـة المشـبوهة، 

وبعض الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة، فضلا عن المؤسسات البنكية والمالية.  
تود لجنة مكافحـة الإرهـاب، وقـد أحـاطت علمـا بنيـة المغـرب تجـريم تمويـل الإرهـاب  - ٣
وفقا لأحكام الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، أن تعـرف كيـف يعـتزم المغـرب إدمـاج 

المادة ٢ من تلك الاتفاقية ضمن قانونه الجنائي. 
بعد مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وصدورهـا في 
الجريـدة الرسميـــة (العــدد ٥١٠٤ الصــادر في ١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣)، والــتي وردت منــها 
ـــك الاتفاقيــة في الصيغــة النهائيــة للتعديــلات الــتي  نسـخة في المرفـق، روعيـت المـادة ٢ مـن تل
أدخلـت علـى القـانون الجنـائي وقـانون المسـطرة الجنائيـة بموجـــب قــانون مكافحــة الإرهــاب، 

ولا سيما فيما يتعلق بتعريف جريمة الإرهاب وتشديد العقوبات السارية. 
فالقانون ٠٣-٠٣ يعتبر أعمالا إرهابية كل جريمة لها علاقة عمــدا بمشـروع فـردي أو 
جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظـام العـام بواسـطة التخويـف أو الـترهيب أو العنـف. وقـد 
شددت العقوبات التي قد تصل إلى فرض عقوبـة الإعـدام، في حـين جـرت مضاعفـة عقوبـات 

السجن.  
يتطلب التنفيذ الفعّال للفقرة ١ من القرار أيضا وجــود أحكـام قانونيـة وتدابـير إداريـة  - ٤
لكفالة عدم تحويل الأموال وغيرها من الموارد الاقتصادية التي تجمعها المنظمات غير الهادفة إلى 
الربح (كالمنظمات الدينية أو الخيرية أو الثقافية)، لخدمــة أغـراض أخـرى غـير الأغـراض المعلـن 

عنها، ولا سيما لتمويل الإرهاب. 
يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت مثل تلك الأحكام أو التدابير موجودة بـالمغرب، وإن 
لم تكن فكيف يعتزم المغرب مراقبة استخدام الأموال من قبل المنظمات غير الهادفة إلى الربح. 
يخضع جمع الهبات التي تقـوم بهـا المنظمـات الخيريـة أو الدينيـة في جميـع الأحـوال لإذن 
صادر عن السلطة المختصة، وهي الأمانة العامـة للحكومـة. ويتـم التصريـح لـدى هـذه الإدارة 

بجميع الأموال الواردة إلى الجمعيات المغربية من الخارج.  
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ويخضــع الإذن المذكــور لأحكــام قــانون ١٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٧١ المتعلـــق 
بالنداءات من أجل السخاء العام وقانون الجمعيات (ظهير ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢، ترد نسـخة 

منه في المرفق). 
وكـل مخالفـة لهـذا الإجـراء يعـاقب عليـه مـن جـانب الســـلطات القضائيــة وقــد تصــل 

العقوبة إلى درجة حل الجمعية. 
وتسـتثنى الجمعيـات المعـترف بكونهـا ذات منفعـة عامـــة مــن أحكــام التشــريع المتعلــق 
بالنداءات من أجل السخاء العام، إذ يمكنها أن تقوم، مرة في السنة، ودون الحصول علـى إذن 
ـــة تحقــق لهــا  مسـبق، أن توجـه نـداء مـن أجـل السـخاء العـام أو أن تلجـأ إلى أي وسـيلة مأذون
إيرادات. على أنها تكون ملزمة بالتصريح عن ذلك لدى الأمين العام للحكومـة (المـادة ٩ مـن 

ظهير ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢).  
تود لجنة مكافحـة الإرهـاب، وقـد أحـاطت علمـا بنيـة المغـرب وضـع أحكـام قانونيـة  - ٥
تتيح تجميد أموال الإرهابيين، أن تعرف بشكل خاص الإجراءات التي تجمـد بموجبـها الأمـوال 

بناء على طلب سلطات أجنبية. 
إعمـالا للاتفاقيـات الدوليـة الـتي يكـــون المغــرب طرفــا فيــها، يضــع قــانون مكافحــة 

الإرهاب نظاما للتعاون على الصعيد الدولي من أجل مكافحة تمويل الإرهاب. 
وفي هذا الإطار، يتيح هذا القانون للحكومة أن تطلـب إلى السـلطات القضائيـة، بنـاء 

على طلب دولة أجنبية، اتخاذ الإجراءات التالية: 
تعقب وتعيين الأرباح الناجمة عن جريمة تمويل الإرهاب والممتلكـات الـتي اسـتخدمت  - ١
في ارتكاب تلــك الجريمـة أو كـانت موجهـة لارتكابهـا أو أي ممتلكـات تكـون قيمتـها مسـاوية 

لقيمة أرباح تلك الجريمة،  
تجميد الممتلكات ومصادرتها،  - ٢

اتخاذ تدابير لحجز تلك الممتلكات.  - ٣
كما يمكن أن ينفذ قرار بتجميد أو حجز أمـوال صـادر عـن سـلطة قضائيـة أجنبيـة في 

المغرب في نطاق احترام شروط الجوهر والشكل التي ينص عليها القانون المذكور. 
وقـامت العدالـة المغربيـة بتجميـد الحسـاب البنكـي لسـعيد بهـاجي المـــدرج اسمــه علــى 
ـــها لجنــة العقوبــات المنشــأة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن ١٢٦٧  القائمـة الموحـدة الـتي وضعت

  .(١٩٩٩)
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يرجـــى، في ضـــــوء الفقــــرة الفرعيــــة ٢ (أ) مــــن القــــرار، الإشــــارة إلى الأحكــــام  - ٦
القانونية والتنظيمية المتعلقة بامتلاك وصنع ونقل الأسلحة والمتفجـرات الـتي يحيـل إليـها الظـهير 

رقم ١-٥٨-٢٨٦ المؤرخ ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٥٨. 
المتفجرات:  أولا -

فيما يلي النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها هذا الميدان:  
ظهير ١٤ نيسان/أبريل ١٩١٤ المتعلق بتنظيم صنع المتفجرات، والذي يعدله ويكملـه  -

ظهيرا ٢٢ تموز/يوليه ١٩٣٨ و ٢٤ شباط/فبراير ١٩٤٠.  
ظهير ٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٥٤ المتعلق بمراقبة المتفجرات.   -

ظهير ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩١٤ الذي ينظم استيراد وتـداول وبيـع المتفجـرات في  -
المغرب ويحدد شروط إقامة مستودعاتها، والذي يعدله ويكمله ظهير ١٤ آذار/مـارس 
١٩٣٣، وظــهير ٩ أيــار/مــايو ١٩٣٦، وظــهير ٢٤ شــباط/فــبراير ١٩٤٠، وظــهير 

٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٥٤. 
 

الأسلحة والذخائر  ثانيا -
الأسلحة والذخائر محكومـة بالظـهير الشـريف المـؤرخ ٣١ آذار/مـارس ١٩٣٧ الـذي 
ـــم  ينظـم اسـتيراد الأسـلحة والذخـائر إلى المغـرب وتجارتهـا وحملـها وحيازتهـا وتخزينـها فيـه. ويت
استيراد الأسلحة، بخلاف الأسلحة الحربية، وذخائرها بموجب إذن مسبق يصـدره المديـر العـام 

للأمن الوطني أو من يفوضه بعد التشاور مع السلطة المحلية (المادتان ١ و ٢). 
ويشـترط لتجـارة الأسـلحة والذخـائر الحصـول علـى رخصـة مـن المديـر العـــام للأمــن 

الوطني أو من يفوضه. 
علاوة على ذلك، تصدر تصاريح حمل الأسلحة الظاهرة من السـلطة المحليـة في مكـان 

الإقامة والتي تمثل السلطة المركزية بعد التشاور مع دوائر الأمن. 
وتصدر تصاريح حمل الأسلحة الخفية من المدير العام للأمن الوطـني بعـد التشـاور مـع 

السلطة المحلية. 
وينص الظهير الشـريف رقـم ١-٥٨-٢٨٦ المـؤرخ ٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٥٨ المتعلـق 
بالعقوبات على مخالفات اللائحة التنظيمية للأسلحة الناريـة والمتفجـرات علـى عقوبـة السـجن 
لمدة ٢٠ سنة لكل من يحوز أسلحة، أو ذخائر، أو مواد متفجرة، أو آلات أو أدوات مميتـة أو 

حارقة. 
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التعديـلات ذات الصلـة علـى القـانون الجنـائي المغـربي: المرجـو إفـادة لجنـة مكافحـة  - ٧
الإرهاب بالتعديلات ذات الصلة المدخلة على القانون الجنـائي المغـربي بمجـرد سـنها. وفي هـذا 

الصدد، تود اللجنة إبلاغها بالموعد المحدد لدخول هذه التعديلات حيز النفاذ. 
استحدثت هذه التعديلات بموجب القانون رقـم ٠٣-٠٣ المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب 
ــايو  والمنشـور في العـدد رقـم ٥١١٢ مـن الجريـدة الرسميـة للمملكـة المغربيـة المـؤرخ ٢٩ أيـار/م

٢٠٠٣، والمرفقة نسخة منه طيه. 
وقد دخلت هذه التعديلات حـيز النفـاذ إجرائيـا في تـاريخ نشـرها في الجريـدة الرسميـة 

وموضوعيا في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
المرجو توضيح الأحكام القانونية التي تمكن المغرب من منع الإرهابيين المشتبه بهـم مـن  - ٨

دخول إقليمه. 
أجـاز البرلمـان المغـربي في ٢٣ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣ قانونــا متعلقــا بدخــول وإقامــة 

الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة من البلد وإليه (مرفقة نسخة منه طيه). 
ووفقـا لأحكـام ذلـك القـانون، لا سـيما المـــادة ٤٢، يعــاقب كــل أجنــبي يدخــل إلى 
المغرب أو يحاول الدخول إليه على نحو مخالف للقانون بالسجن لمـدة تـتراوح بـين شـهر وسـتة 
شهور وبغرامة تتراوح بين ٠٠٠ ٢ و ٠٠٠ ٢٠ درهم، ويجوز للســلطات الإداريـة أن تطـرده 

“حرصا على متطلبات الأمن والنظام العام”. 
ويمكـن إبعـاد أجنـبي إلى الحـدود إذا صـدر قـرار بسـحب بطاقـة تسـجيله أو إقامتــه إذا 

شكل “تهديدا للنظام العام” (المادة ٢١). 
وينص هذا القانون أيضا في المادتين ١٤ و ١٦ منه على أنه يجوز رفض منح بطاقـات 
التسـجيل وبطاقـات الإقامـة لأي شـخص أجنـبي “يشـكل وجـــوده في المغــرب تهديــدا للنظــام 

العام”. 
ويتناول الباب الرابع من القانون (المواد من ٢٥ إلى ٢٧) حالات طرد الأجانب: 

الأجنبي الذي يمثل تهديدا خطيرا للنظام العام (المادة ٢٥)؛  •
تنص المادة ٢٦ على ما يلي “لا تحدد أي فترة زمنية للطرد إذا كان موضـوع الإدانـة  •

مخالفة تتعلق بمؤسسة ذات صلة بالإرهاب”. 
المرجو بيان الأحكـام القانونيـة القائمـة أو المتوخـاة الـتي تجـرم اسـتخدام إقليـم المغـرب  - ٩
بهدف تمويل أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلـك الـدول، أو التخطيـط لتلـك 
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الأعمال، أو تيسيرها، أو ارتكابها. ويتطلب التطبيق الفعال لهذه الأحكام إدراجـها في القـانون 
الجنائي في المغرب بغية كفالة الامتثال للفقرتين الفرعيتين ٢ (د) و(هـ) من القرار. 

يحظر المغرب، إدراكا لدوره في صـون السـلام والاسـتقرار في العـالم، دخـول العنـاصر 
الإرهابية إلى إقليمه الوطني، كما يحظر استقبالهم أو إقامتهم فيه. 

ويعاقب القانون الجنائي المغـربي اسـتخدام الإقليـم الوطـني مـن أجـل التخطيـط لجرائـم 
الإرهاب أو تنظيمها أو تنفيذها. والمغرب طرف في التزامات دوليـة تنـص علـى ذلـك. وعلـى 
هذا الأساس فإن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي يمثل المغرب طرفا فيها تحظر اسـتخدام 
الإقليم الوطني من أجـل التخطيـط لجرائـم الإرهـاب الموجهـة ضـد دول أخـرى أو تنظيمـها أو 

تنفيذها. 
والمحاكم المغربية مختصة للنظر في جميع أعمال التواطؤ أو المشاركة في جرائم الإرهاب 
هـذه حـتى وإن ارتكبـــت في الخــارج وقــام أشــخاص أجــانب بارتكابهــا، إذا ارتُكــب الفعــل 

الرئيسي في المغرب. 
وقـد روعيـت أحكـام اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـة بمركـز اللاجئـين والاتفاقيـة الدوليــة 

لقمع تمويل الإرهاب عند وضع قانون مكافحة الإرهاب. 
ـــا المغــرب، بهــدف الامتثــال للفقــرة  المرجـــــو توضيـــــح الطريقـــــة الـتي سـيتصرف به - ١٠
الفرعيـة ٢ (هــ) مـن القـرار، في الحالـة الـتي يكـون فيـها أجنـبي في المغـرب مسـؤولا عـن عمـــل 
إرهابي خارج المغرب ضد دولة غير المغرب أو ضد مواطني تلك الدولـة. هـل يمكـن، بموجـب 
ـــترح، أن يحــاكم هــذا الشــخص في المغــرب في حالــة عــدم  القـانون السـاري المفعـول أو  المق

تسليمه؟ 
المرجو عرض السمات العامة للأحكام القانونية الداخلية التي تنظم المساعدة القانونيـة  •
المتصلـة بأعمـال التحقيـق ذات الطـابع الجنـائي أو المحاكمـات المتصلـة بتمويـــل أعمــال 

الإرهاب أو تقديم الدعم لها أو المتصلة بتسليم المجرمين. 
لا ينص القانون المغربي على محاكمة أجنبي موجود في المغرب إذا كان ارتكـب عمـلا  •

إرهابيا في الخارج ضد دولة غير المغرب أو ضد رعايا تلك الدولة. 
ومع ذلك، فبموجب الاتفاقيات الثنائيـة المتعلقـة بتسـليم المجرمـين، يمكـن تسـليم ذلـك 
الشـخص إلى سـلطات بلـد أجنـبي إذا توافـرت الشـروط المنصـــوص عليــها في القــانون المغــربي 

بشأن التسليم. 
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وتنظم أحكام الباب الثالث من الكتاب السابع من قـانون المسـطرة الجنائيـة العلاقـات  •
بـين السـلطات القانونيـــة المغربيــة ونظيراتهــا الأجنبيــة وتحــدد طرائــق تنفيــذ الإنابــات 
القضائيـة وتسـليم المجرمـين في حالـة عـدم وجـود اتفـاق بذلـك وفي حالـة عـدم وجــود 

نص به في الاتفاقات الموجودة. 
ـــن  وينظـم التعـاون القـانوني في الشـؤون الجنائيـة بموجـب المـواد مـن ٧١٣ إلى ٧٤٩ م
قانون المسطرة الجنائيــة. وطرائـق تنفيـذ هـذا التعـاون محـددة في المـواد مـن ١٨٩ إلى ١٩٣ مـن 

القانون نفسه. 
وتنظم المواد من ٧١٨ إلى ٧٤٥ من قانون المسطرة الجنائية التسليم بتحديد الشـروط 

الموضوعية والشكلية للتنفيذ. 
التقدم الذي أحرزه المغرب في التصديق على الاتفاقيات التالية:  - ١١

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب:  •
صُدق عليها بموجب الظهير الشريف رقم ٤-٢-٢ المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 

ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للمغرب في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية:  •

صُــدق عليــها بموجــب الظــهير الشــريف رقــم ٤-٩١-٣ المــؤرخ ٢٣ تمــــوز/يوليـــه 
 .٢٠٠٢

ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للمغرب في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن:  •

إجراءات الانضمام بلغت مرحلتها الأخيرة. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل:  •

إجراءات الانضمام بلغت مرحلتها الأخيرة. 
تطلـب الفقـــرة الفرعيــة ٣ (ز) مــن القــرار مــن الــدول أن تكفــل “عــدم الاعــتراف  - ١٢

بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كسبب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم.” 
وترد أحكام مماثلة في اتفاقية قمع تمويل الإرهاب (المادة ١٤) وكذلك في اتفاقية قمع 
الأعمال الإرهابية بالقنابل (المادة ١١). ولا تنطبـق الفقـرة الفرعيـة ٣ (ز) علـى مـن يرتكبـون 
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مخالفات بموجب المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب وحسـب، وإنمـا تنطبـق 
أيضا على جميع الإرهابيين المشتبه بهم. 

وبالإضافة إلى التقرير عن حالة تقدم الإجراءات المطلوبة أدنـاه تحـت عنـوان “مسـائل 
أخرى”، تتوقع لجنة مكافحة الإرهاب تلقي تقرير عن حالة تقدم الإجراءات المتخـذة بغـرض 
ــــة مـــع متطلبـــات  تكييــف القــانون المغــربي ومعــاهدات التســليم المبرمــة مــع البلــدان الأجنبي

الفقرة ٣ (ز) من القرار. 
لا تبيح الأحكام المذكورة آنفا المتصلة بالتسليم وعدد من الاتفاقيات القانونية الثنائيـة 
التسـليم إذا كـانت الجريمـة ذات طـابع سياسـي أو إذا اتضـح أن طلـب التسـليم قـــدم لأســباب 

سياسية. 
ومع ذلك، وبعد التصديق على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، سيمتثل المغـرب لأحكـام 
الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١ مـن هـذه الاتفاقيـة الـتي تنـص علـــى مــا يلــي: “تعتــبر أحكــام جميــع 
معاهدات أو اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بـين الـدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـار 

إليها في المادة ٢ معدلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية”. 
وفيما يتعلق بأحكام القمع التي ينص عليها القـانون رقـم ٠٣-٠٣ والمتصلـة بمكافحـة 
الإرهاب، تجدر الإشارة إلى أنهـا قـد أُدمجـت في الجـزء الأول مـن الكتـاب الثـالث مـن القـانون 

الجنائي. 
 


